
منظمات نسوية تطالب بالعمل على جهعل الجههاض آمننا للنساء

 سبتمبر) يوممنا دولييا تتبناه المنم المتحدة 28اجهعلوا اليوم العالمي للجههاض المنن (
يجب تعديل القانون في منصر لضمان حق النساء في الحصول على إجههاض آمنن إذا كان استمرار الحمل منهددا لحياتهن أو صحتهن

وكذلك في حالت  الغتتصاب

اض ومننتذ ذلتك التوقت يتتم28 أعلنت حركة صحة النساء يوم 1990في عام   سبتمبر يوممنا عالمييا للحراك في ستبيل إلغتاء تجريتم الجهه
الت  ر منق ارير أو نش الحتفال به سنوييا منن خلل حركات  نسوية ومننظمات  منجتمع مندني في العديد منن الدول، وذلك منن خلل إطلق  تق
اض المنتن، تتقتدم الحملتة الدوليتة لحتق المي للجهه اليوم الع أو تنظيم منسيرات  أو عروض فنية وغتيرها. هذا العام وفي إطار الحتفال ب

 ستبتمبر يوممنتا28النساء في الجههاض المنن بمقترح إلى المنين العام للمنم المتحدة وكذلك إلى هيئات  المنم المتحدة المختلفة بإعلن يوم 
 رسمييا تحتفل به المنم المتحدة كل عام. يوممنا دوليياعالمييا للجههاض المنن وتبنيه ليصبح

ية حة الجنس وق  والص دعم الحق وي ل رج النس الف ريس وفي إطار هذه الحملة، تشارك كل منن المبادرة المصرية للحقوق  الشخصية وتح
ق مان ح اض لض ة بالجهه انون الخاص واد الق ديل من والنجابية- في فعاليات  هذا اليوم منن خلل تجديد الدعوة إلى المشرع المصري لتع
ن ا ع مج ل نات ان الحم ل أو ك تمر الحم رأة إذا اس حة الم اة أو ص ى حي ر عل ود خط الت  وجه النساء في الوصول إلى إجههاض آمنن في ح

اغتتصاب.
 

مح ان، ول يس بب ك اض لي س ري الجهه انون المص وتؤكد المنظمتان أن منصر منن أشد دول العالم تقييمدا لحق الجههاض إذ ل يبيح الق
اب، ن الغتتص ج ع ه، النات وب في للناجهيات  منن الغتتصاب واغتتصاب المحارم بالحصول على حقهن في التخلص منن الحمل غتير المرع
انون واد ق ة من ان لمراجهع د ح وقت ق ان أن ال رى المنظمت الحبس. وت دي ب اض القص ى الجهه أن إل كما يعاقب  القانون النساء اللتي يلج
اة ة لمحاك ي منحاول ي ف رن الماض ات  الق ي ثيلثييني ر ف العقوبات  الخاصة بالجههاض، فالنساء في منصر يعانين منن استمرار قانون بائد أأق
ي منصتر دون أن انون ف القانون الفرنسي وقتها، وفي الوقت الذي تغيرت  فيه هذه القوانين المقيدة للجههاض في أغتلب بلد العالم ظتل الق

يمس.

إجهراء اء ب مح للطب تي تس اء وال ة بالطب ة الخاص ة آداب المهن وتنوه المنظمتان إلى أنه ل يوجهد أي استثناءات  لهذا القانون إل في لئح
س اء ولي ى الطب ط عل ا فق ا أدبيي ممن ل التزا تثناء يمث ذا الس ان ه ا ك مم عمليات  الجههاض في حالة تعرض حياة الم أو صحتها للخطر، ول
الت  ي العديتد منتن الح ن ف اض آمن ى إجهه مرا على النساء وحقهن في الحصول عل مما كانت هذه المواد القانونية تمثل تضييمقا كبي قانونييا، ول
مما لحق النساء في الحياة والصحة والسلمنة الجسدية، والخصوصية وحقهن في اتختتاذ قتترارات  تختتص مكا جهسي مضا تمثل انتها مما كانت أي ول

أجهسادهن، ترى المنظمتان أنه ت: 

 من قانون العقوبات والتي تفرض عقوبات على المرأة في حالللة لجوئهللا إلللى262يجب على الحكومة المصرية إلغاء المادة 
الجههاض غير القانوني.

على الحكومة المصرية أن تجعل حق النساء في الحصول على الجههاض في حالت وجهود خطر على حياتهن وصحتهن حققللا
يكفله القانون وذلك من إدخال تعديل تشريعي على قانون العقوبات يبيح للنساء ذلك ويلزم الطبباء بتقديم هذه الخدمة الطبيلة

في الحالت المنصوص عليها.

على الحكومة المصرية أن تعدل القانون بشكل يسمح للناجهيات من الغتصاب واغتصاب المحارم للوصول إلى إجههاض آمللن
وقانوني.



  الجذور القانونية لتجريم الجههاض القصدي
 

وو توفيتتق والتتذي1883 نوفمبر 13جهاء أول تجريم للجههاض منن خلل إصدار قانون العقوبات  بالمنر العالي الصادر في   في عهد الختتدي
الث مننته اب الث م منتن خلل الب اء التجري ا، وجه صدر وفمقا للنهج الذي اتبعه المشرع الفرنسي حينما أصدر قانون العقوبات  الفرنسي وقته

، هذه المواد242، 241، 240، 239المعنون (في إسقاط الحوامنل وصنع وبيع الشربة أو الجواهر المغشوشة المضرة بالصحة) المواد 
، منا عدا النص الخاص بعدم العقتاب علتى الشتروع1937 لسنة 58هي نفس النصوص السارية والمعمول بها حالييا بموجهب القانون رقم 

م  ي رق ات  الهل انون العقوب وجهب ق افته بم م إض ذي ت اض، ال نة 4في الجهه م1904 لس تعمارية لتجري ذور الس د الج ا تتأك ن هن ، ومن
الجههاض على عكس القناعة الشائعة بأن تجريم الجههاض منرتبط بتحريمه دينييا.

تجريم الجههاض في القانون المصري إذن منا هو إل استلهام للثقافة الفرنسية في تلك الونة، والتي كانت منتأثيرة بالقتتانون الكنستتي، فكتتان
القانون الفرنسي قبل الثورة الفرنسية  يعتبر فعل الجههاض في منرتبة القتل، دون اعتداد بالمرحلة التي تم فيها الجههاض.

ام  ر ع ديل الخي تى التع ن1975وعلى الرغتم منن تغير القانون الفرنسي الخاص بالجههاض عدة منرات  مننذ ذلك الوقت ح م من ذي ت ، وال
خلله إباحة الجههاض وفمقا لشروط منعينة خلل عشرة أسابيع منن بداية الحمل، كما أبيح الجههاض الطبي في أي وقت أثيناء فتترة الحمتل
إذا كان لزمممنا لنقاذ حياة الم أو صحتها أو إذا ثيبت أن الجنين منصاب بمرض عضال ل يرجهى التتبرء مننتته، إل أن القتتانون المصتتري لتتم

يتغير مننذ ثيلثيينيات  القرن الماضي.

مرا فيما يخص الجههاض، وتبيحه في حالة كونه يشكل خطورة على مضا أن العديد منن الدول العربية لديها قوانين أكثر تحر جهدير بالذكر أي
ونس ح ت ن تبي ي حي اب، ف ة اغتتص ل نتيج اء الحم اض إذا جه ودان الجهه ح الس ا تبي ر، بينم ل الجزائ دية منث حتها الجس حياة المرأة أوص

الجههاض لسباب كثيرة منن ضمنها الحفاظ على صحة الم النفسية.

الجههاض في القانون المصري
قاط اس"إس اد الن ل لح تي تحص ح ال ات  والجن جهرم القانون المصري الجههاض وأفرد له الباب الثالث منن الكتاب الثالث الخاص بالجناي

.264، 263، 262، 261، 260الحوامنل" بموجهب المواد 
260منادة 

"كل منن أسقط عممدا امنرأة حبلى بضرب أو نحوووه منن أنواع اليذاء يعاقب بالشغال الشاقة المؤقتة".
 261منادة 

اقب ائها أم ل، يع ان برض واء ك ا س "كل منن أسقط عممدا امنرأة حبلى بإعطائها أدوية أو باستعمال وسائل منؤدية إلى ذلك أو بدللتها عليه
بالحبس". 

 262منادة 
ك تعمال تل ن اس ا من ت غتيره ا أو منكن الف ذكره ائل الس تعمال الوس يت باس ا أو رض ا به "المرأة التي رضيت بتعاطي الدوية منع علمه

الوسائل لها وتسبب السقاط عن ذلك حقيقمة، تعاقب بالعقوبة السابق ذكرها". 
 263منادة 

محا أو صيدلييا أو قابلة يحكم عليه بالشغال الشاقة المؤقتة".  "إذا كان المسوقط طبيمبا أو جهرا
264منادة 

"ل عقاب على الشروع في السقاط".


